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بمقتضى الفقرة ١(‏ ) للمادة ( 44 ) من الدستور 

وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ /91/؟///141 

نصادق ‏ بمقتضى المادة (1) من الدستور ‏ على القانون المؤقت الآني وتأمر باصداره ووضعه موضع التنفيك 
المؤقت واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول اجماع يعقده :- 





قانون مؤقت رقم (8) لسنة /ا/91١‏ 


قانون معدل لقانون بنك الاسكان . 





المادة ١‏ - يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون بنك الاسكان لسنة //191 ) ويقرأ مع القانون رقم (4) لمنة 
1/4 0 


اللادة ؟' ‏ تعدل الفقرة رع )سن الم ر؟) من انون الاصلي با باضافة ال عبارة (والااية ‏ بد كلمة (لعراية) 
الواردة فيها . . 


ألادة * ب - يلفى نص للادة (4) من اقائون الاصلي ويستاضي بغت بأقص الال : - ا 
0 المادة م رأس مال البنك المصرح به ( 1٠ر18‏ ) ثمانية عشر مليون دينار اردلي. مقسمة مة على 

ثمانية عشر مليون سهم القيمة الاسمية لكل مثها ديناز: أردني والحد مفشئفة "كا بلي 5 00 

أ اسهم عادية : عددها مليون سهم تساهم بها منناصفة كل من حكومة 'المذلكة 
الاردنية الهاشمية والبنك المركزي الاردني . 

- اسهم ممتازة : عددها نسعة ملايين هم تطرح للاكتتاب العام داغعل المماكت 
وخارجها. 

ج - اسهم خاصة : عددها ثمائية ملايين سهم تساهم بها الميئات والمؤسسات والاشخاص 
خارج المملكة واية -حكومة اخرى خلاف حكومة المملكة الاردئلية 
الحائمية . وتحدد شروط الاكتتاب فيها بالاتفاق مع البنلك طبقا 
لاحكام المادة ( 9 ) من هذا القانون . 


المادة 4 - تعدل المادة 55 ) من القانون الاصلي على النحو التالي  :‏ 
أ بالغاء نص البند ا مهامس من الفقرة ( ) والاستعاضة عنه بالنص التالي  :‏ 
ه - خسة تمثلين عن .حملة الاسهم الممتازة أعضاء و في الس «» 
و ارق لاو م نه ام واعامطترن ادوع عيت بشن الا" . 
+ - علا الفقزة زأج) مها . 
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الادة ه - تعدل الفقره (1) من الادة ( /ا؟ )من اعاتون الاعالي | بشطب يدن و ( البنك 
الممئل على التوالي ) الواردتين فيها . 
المادة ‏ - يلغى نص المادة (4؟ ) من القانون” الأمال وبساضل 0 الي : 5 
المادة 4؟ - لايشّرك حملة الاسهم العادية والخاصة في التخاب اعضاء مجلس الإدارة الآخرين .. 
المادة /ا ‏ تعدل المادة ( ١9‏ ) من القانون الاصلي بشطب عبارة ( مع مراعاة ماورد في الفقرة (ب) من الإدة( 5؟) 
من هذا القانون والفقرة (د)من ل السابقة)الواردة فيها . 
للادة' 8 تعدل المادة ( )"٠‏ من القانون الاصلي ١‏ بشطب عبارة ( دأ ناء مثل ينوك التجأريسة العاملة يْ المملكة 
المشان اليها في المادة ) 4) فقرة (أ) من هذا القانون واللي تكرنمدةعضويته سنة واحدة )الواردةفيها. 
الادة و تعدل الفقرة (أ) من المادة (8" ) من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية اليها بعد عبارة ( من مجلس 
الوزراء ) الواردة فيها : ( بناء على تسيب اللجاس ) . 
المادة ٠‏ - يلغى نص الادة ( 58 ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :- 
لمادة 5 1 مع مراعاة احكام الفقرة ( ب ) من هلهالمادة يعفى البنك من الضرائب والرسوم 
والتكاليف الالية الاخمرى العائدة للخزينة العامة والمؤسسات الكو مية او البادياتالي 
تتناو ل رأس مال البئك او امواله الاحتباطية او دخله او إرباحه او الاموال المبقولبية 
وغير لمتقولة لي يماكها او علي المستندات والغقود للقي ينظمهااو يعقدها سواء عند 
عد القروض والتأمينعليها والكفالاتوفك التأمين وتحويله وتتغيذه ما في فلشرسوم 
طوايع الواردات الي تترتب على تلاك المعاملات او العتود والمستندات اللخاصة ما 
ب. لا تسْرِي الاعفاءات المنصوص عليها ني الففرة” مل ) من: هله الادة ' غلى الضرائب 
والرسوم الم كيةوالاستيراد عل م يستورده أو كم اد نشئه البنلك لاغراضه 
التجاربة او الاستثمارية او الامائية , : 





ال م | 
0 مس بن الال 

وزيميرو وزياسير. | وزير التربية والتعليم ووزير . رئيس الوزراء ووزيسر 
السياحة والآنار . الاعلام ,. , دولة إشؤون رئاسة البوزراه . . . الارجية والافمسناع 
غالب بر كات ٠‏ عدلان ابو عوده 00000 عبد السلام المجالي . مضر بدرات. . 
دزيرالادقافوالشوون وزير وزير بر الانشاء والتعمير ووزير وزإسسير 0 > وإزيسدر ,: 
«القلساث الاسلامية العب ل:دولةلشؤون الخارجية الزراعية. ٠‏ العسدل":. 
كائل الشريفٍ . عصام العجلوني خسزأبراهيم صلاح جمعه. احمدعبدالكرمالطرارله 
وزسر الشؤون وزدر المواصلات ووزير 2 وزد. ر وزيببير 
البلذية 57 ال وية الصحبة بالوكسالة ., .. الداخجليبة : التبمويب_ئان : 
ش 0 عيد الرؤوف الروابده” 56 سايمان أغرار ' مرو إن القاسم, 


وزيسير 0 وؤزذه 00 وزسر 2 وري سار 
سس ل الاشغتال العامة. 1 السالية الصناعة. والتجارة., الثقافة ة والشبات 
ل .سجيات. ١‏ سيد ييز 0 محمد الدبا 0 نجم الدين الإجاني. الشريف فوازشرف 
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لشب لشفل دلرو 

؟>قتضى الفقرة )١(‏ للمادة (44) من الدستور 

وفئاء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ /191/17//1/51 . 

نصادق . مقتضى المادة (1*) من الدستور ‏ على القانون المؤقت الآني وتأمر باصداره ووضعه موضع التنفيل 
المؤقت واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول اجماع يعقده :# 


قانون مؤقت رقم (5) لسنة //1ة ١‏ 
قانون معدل لقانون الضريبة الاضافية 
المادة ١‏ يسمى هذا القاثون ( قانون معدل لقانون الضريبة الاضافية لسئة 141/0 ) ويقرأ مع القانون رقم 18 


أسئة 1414 » المشار اليه فيما بلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل كانون واحد ويعمل به من 
“ناريخ نشره في الجريدة الرسمية . 


المادة ؟ - تعدل الفقرة (ب) من المادة (5) من القازر ن الاصلي باضافة البند (4) التالي اليها :- 
(4 - اية بضاعة احرى يقرر مجلس الوزراء اعفاءها من الضريبة الاضافية بناء على تنسيب من الجهات 
الرسمية امختصة ) . 


اللاو ش ا كيس ع طلال 


وزهيير”ا وزيصر وزبر التربية والتعلم ووزيسر رئيس الوزراء. ووذيد 
السياحة والاثار الاعسسلام دولة لشؤون رئاسة الوزراء اللمارجية والدفساع 
غالب بركات عدنات ابو عوده الله كتو زعب السلام المجالي مضر بدران 


وزير الاوقاف والثؤونذوز ير وزير الاثشاء والتعمير ووزير وزثلر : تصن 1 
والمقدضات الاسلامية العمسل وول للشؤو الخارجية الزراعة ‏ العطعديل 
كامل الريك عصام العجلوثي حسن ابراهيم صلاح جمغه احمد عبد الكريم الطراوله 





وزيد الشسؤون وذيرالواصلات 22 .وزير وزيدر. 

البلدية والقروية ودزير الصحة بالوكالة . الداطية التمسوين. 
ابراهيم أيوب عبد ,الرؤوك الروابده - ' 'سليمان عرار. هروان القاسم 
وزيسشر وزيسر وزير , وزيب بسر : 07 وزيا سر.. 
القنسل) لاشغال العامة الالية الصناعة والتجارة ' الثقافة والشياب 


٠‏ علي «سحيات ١‏ < سعيدبينو 00 محمد الدباس نجمالدينالدجاني الشريففواز شر 





سب سس سس سس ف كه د مسح 2 





/ا 5 


قرر مجلس الوزراء في جلسته المتعقدة بتاريخ !181/7//17/51 الموافقة على ( تعلمات معدلة لتعليات علاوة غلاء 
امميشة للمتقاعدين لسئة لال191 ) بشكلها التالي :.- 


تعلمات 
معدلة لتعلمات علاوة غلاعء المعيشة للمتقاعدين 


الادة ١‏ - تسمى هله التعليات ( تعليات معدلة لتعليات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين لسنة 191 ) وثقرآ ممع 
( تعليات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين ) المنشورة في الملحق رقم ١(‏ ) للعدد ( ١11‏ ) من الجريدة 
الرسمية الصادر بتاريسخ 1487/1/74 المشار اليها فوا بلي بالتعليات الاصلية وما طرأ عليها من تعديسل 
كتعلهات واحدة ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية م 

الادة ؟ ‏ ثعدل الفقرة (ه ) من المادة ( ه ) من التعليات الاصلية بشطب عبارة ( الرابعة عشرة ) الواردة فيها 
والاستعاضة عنها بعبارة ( الثامئة عشرة ) . 


بروتوكول 
بتعديل اتفاقية مجلس الطيران المدني للدول العربية 
القاهرة في 7 جمادى الآخر ه14 ه 
يوليو (نموز ه91١‏ م 
أن مجلس الطير ان المدثي للدول العربية 
وقد عقد دورته الثالئة عشرة الاستثنائية بالقاهرة بتاريخ 1818 جمادى الآخر 17840 ه الموافق 78 يونيو 
(حزيران ‏ ”# يوليو (تموز ) ه/ا19 ) :- 
آخخذا في الاعتبار قراره رقم ( د/؟١1-ه ١‏ ) الصادر بالدورة الثانية عشر اي عقدت في مراكش بالمملكة 
ألغربية في شهر ديسمبر ( كانون اول ) 1974 في شأن تعديل اتفاقيسة مجلس الطيران المدني للدول العريبة » وتقرير 
اللجنة المشكلة وبقا لهذا القرار والتي عقدت اجماعاتها بالقاهرة في شهر ابريل ( نيسان ) ١ .١91/8‏ , 
مؤكدا أهمية ادال بعض التعديلات على اتفاقية مجلس الطيران المدني للدول العربية الي وافى عليها مجلس 
جامعة الدول العربية بتاريخ التاسع عشر منذي القعدة 1484 ه الموافق الحادي والعشرينمنمارس (آذار) مكلام 
رالثي دخلته حيز النفاذ في الحادي عشر من اكتوبر ( نشرين الاول ) 1951 م . 
آخذا في الاعتبار ضرورة ان تكون هذه التعديلات على وجه يكفل غبلس الطيران المدني للدول العربية ممارسة 
اختصاصاته ومسثوليانه بالمرونة الني تقتضيها .طبيعة الطيرانة اماف .. 
آخذا في الاعتبار احكام المادة الحادية عشس من الاتفاقية آئفة إلذكر م 
قد وافق على الآتي : 











































































































































































بن جل مولت لاع :1 الفصل الاول ا 0 
التعديلات التى ادخلتث على الاتفاقية 
المادة الاول 
عن المادة الاولى من الاتفاقية :- 
تعدل 00 على الوجه التالي :- 
الادة ١‏ املس" :- 
20 التغريف 0 :مجلس ن الطير ان المدني للدول اشرو قط ستصسةى ان الطيران 


المدلي قي نطاق جامعة الدول العربية” ويتمتسع بالشخصية 0 


المستقلة ويشار اليه فيا بعد و بالجلس » . 


- العلاقة مع جامعة الدول العربية :يتم عقد اتفاق خخاص بين جامعة الدول العربية: وَامِْلس يحدد الصلة 


واوجه التعاون بينهما . 


ج - العضوية : ٠‏ يتكون امجلس من الدؤل الاعضاء في جامعة الدول العربية القي تصبح 
طرفا في هذه الاتفاقية والدول العربية الاخرى التى تطلب الانضمام 


ير بم 0 


وت لوجع : يكون مقر الجلس المقر الداتم ل+امعة الدول العربية » ويجوز بقرار 
0 ا للمتجلس بأغلبية دلي الدول الاعضاء نقله الى 


'دولة اجرئ عضواً. : 


المادة الثازيسة ميق وااإبناي ابام 





ع المادةٌ الثآنية من الأثفاقية 0 





: تهدل المادة الثاثية على الوجه التالي‎ ٠7 


:" الادة ؟ ب الحدط ::, ٠‏ 





عل لبل على تقدم البادئه 1 لقو اعد الفثية والاقتصاذية المعلقة بانظير ان المدئي وتشجيغة في احقلين 


7 ري ولام" 0 1 0 


1 





عن المواد يمن" ب4.من الاتفاقية :8 لك ل ا ال ا ل 0 





لقي امن سن 0 0 ص الباب الاولة م ص ن الاتقائية ةا ماين" الثامئة وكات 3 نباب الفا 


0 عط مر يي ل ا 












الباب الثاني 
. الميكل التنظيمي 


الادة 8 اجهزة الغجلس : 





يباشر مجلس اعماله بواسطة : 
أ جمعية عمومية وهي السلطة العلا للمجلس . 
امانة عامة وهي الاداة التنفيذية للمجلس 
ح - لجنة دائة .0 
المادة 5 - الجمعية العمومية : 
أ - تشكيل الجمعية العمومية : 
تتألف الجمعية العمومية من ممثلي الدول الاعضاء في المجلس . 
- رئاسة ا-لتمعية العمومية : 











0 التمعية العمومية بالتعاوب حسب الترتيب الهجائي لاسماء الدول الاعضاء , وتستمر هذه الرئاسة حتى 
دور الانعقاد العادى التالي :. 


الادة ه ‏ اختصاصات الجمعية العمومية: 





١‏ - تختص اللجبمعية العمومية بوضع السياسة العامة التي يسير عليها الجلس وها ان تتخل في سبيل ذلك ماتستراه 
ملائما من قرارات وتوصيات ترات لضي اهداف واغراض انجلس . 
١‏ - وضع التواعد والانظمة الداخلية اللازمة لسير العمل . 
إن - اعيّاد الموازئة السنوية للمجلس ومحديد حصة كل دولة عضو فيهأ , ' 
4 - التعاون لأقصى حد بمكن مع جامعة الدول العربية واأنفيات الدولية وخحاجية امنظدة الدولية لطيران مدني 
لتحقيق الاهداف اث شتركة لتقدم وازدهار الطيران المدلي . ا 
عدون زاشة'النظم 'والتوصيانت الدوكية الخاضة الطير أن الدع والعمل عل عل تطبيق افق منها ب مصلحة 


الدول العربية . 
"١‏ - دراسة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطيران المدني والتوصية بالانهمام 0 سق كا الجمعية 6 مية فائديّا 
للدول الاعضاء 5 00 


ا « “العمل غلل” وَل نظلم وتشرريعات ومسّطلمنات الطيرأن في الإذد لعرية . 
0 الؤسائل لقي تكف ال ردان الطيران المدني وتقدمة قن البلاد الغريية : 
00 - القيام بأحاث في ث شتى نواحي النقل الحوى والملاحة الدوية وتسهين َال المعلوماث نالفو :: 
٠‏ -- البحث في كل موقث من شأنه عرقلة تقدم الثقل الجوي والملاجة ايبوية في البلاد العربية و بف طن 
طلب اي دولة عضو والتوصية بما براه مئاسها ٠‏ . . : 
١١‏ - الفصل في الحلافات والمنازعات التي قد : قد ذا بين الدول الأعضاء ون اللمادة لآ ن هله لإنفاقية : 
الل - درس تعريفة الاجور على جميع اللفطوط الجوية العربية واضدار ماتراه مناشا وأ 5 5 

































































































٠‏ وبا 





. انتسخاب اللجنة الدائمة وتشكيل اللجان الفرعية الني تراها ضرورية لبحث المواضيع التي يحيلها ايها‎ ٠ 
5 تعبيين الامين العام واقرار تعيين الموظفين الرئيسيين‎ - 14 

68- اصدار القرارات والتوصيات اللازمة لتقدم وازدهار الطيران المدلي والنقل الجوي 

1 - تكليف الامين العام واللجنة الدائمة بكل مائراه من اعمال , 


- انتذاب نائبي الرئيس من ممثل الدول الاعضاء ولا يؤثر انتخابهما على صقتهما التمثيلية لدوليتها وذلك 


لمساعدة الرئيس خلال فترة انعقاد الجمعية العمومية . 


المادة  *‏ العقاد الجمعية العمومية : 





أ - تنعقد الجمعية العمومية انعقادا عاديا مرة واحدة كل عام » وتنعقد بصفة غير عادية كلما دعت الحاجة 


الى ذلك بناء على طلب دولتين من الدول الاعضاء او من الامين العام . 
ب يكون العقاد الجمعية العمومية صديحا بحضور اغلبية الدول الاعضاء . 
ج # يجوز للجمعية العمومية بقرار منها ان تعقد جلساتها في مكان آخر خارج مقر مجلس . 
المادة /ا ‏ التضودت في الجمعية العمومية ؛ 
ش أ - يكون لكل عضو صوت واحد . 


تؤنخط القرارات والنوصيات باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرينمالمينص صراحة على خلاف ذلكولكون 


قرارات الجمعية العمومية مازمة للدول التي وافقت عليها . 
المادة بم الامانة العامة 
اولا - التكو الككوين 


تنكون الاماثة العامة من امين عام وموظفين فنيين متفرؤين توفر لليهم خبرة كبيرة 505-65 عالية في شئوا 
الطيران المدئي والعدد اللازم من الموظفين الإداريين . ١‏ . 





شانيسا : تعيين الامين العام : 


تنتبخب الجمعية العمومية اميناً عاما متفرغا بأغلبية اعضاما يكو نمنبين مواطنى الدوا ل الاعفضاء من الانجصائيين 


في ميدان الطير ان المدلي وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة لاتجديا . 


تالفا ‏ اتختصاصات الامين العام : 


يترلى الامين العام أدارة اعمال الامانة العامة ويقتر ج على .الرمعية العمومية 3 تعيين الموظفين الرئيسيين له 2 كما 
يقوم بتقديم مشروع الموازنة السنوية لاقرارم ووعوة ة الدمعية العمومية للانعقاد و يكو ن مسثولا امام اللدمعية العمومية 


عن جميع الواجبات والاعمال المسندة اليه . 


٠ 


الماذة 4 - اخختصاصات الامالة العامة : 





0 2 اعداد ماتطلبه أبجمعية العمومية من دراسات وامحاث . 
لات - التنسيق بين الدول الاعضاء في مجال التدريب عل اعمال الطيران للدل.. 








٠٠ 


م اعداد الاعمال التمهيدية والقيام باعمال السك رتاريةلاجماعات الجمعية العمومية واللجنة وتبليغ قراراقها 
وتوصياتها الى الدول الاعضاء . 

4 - نحضير ملكرات ودراسات عن جميع المسائلالقي يشملها مشروح جدول! ال الجمعية العمومية و توزيعه 
على الدول الاعضاء قبل انعقاد الجمعية العمومية بوقت كاف 

ه ‏ اعداد مشروع جدول اعمال الاجماعات وعرضه على الجمعية العمومية للبت فنه . 

. ابلاغ الجمعية العمومية كل طلب انضهام او انسحاب تتقدم به اي دولة عربية‎  " 

- تقديم تقرير سنوي الى الدمعية العمومية عن أعمال الامانة العامة . 

م - متابعة ذنفيل قرارات وتوصيات اللدمعية العمومية مع سلطات الطير ان المدني في الدول الاعضاء . 

4 - اعداد مشروع الموازنة السنوية 

. تمثيل املس في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية والاقليمية للطيران المدني‎ ٠ 


امادة ٠١‏ اللجنة الدانمة : 





اولا- تشكيل اللجنة الدائمة : 
تتشكل اللجنة الدانئمة من رئيس الجمعية العمومية ‏ رئيسا » واربعة اعضاء يجري انتخابهم من 
قبل الهمعية العمومية وبأغلبية الاعضاء الحاضرين وذلاك للفترة ما بين دورتين عاديتين ووز تجديد 
انتخابهم لاكثر من مرة على ان يراعى ان يكونوا من الاطرافالعليا ومن ا 1 في شئون 
الطيران المدني . 





ثائيا ‏ الختصاصات اللجنة الدائمة : 


أ تذليل العقبات والصعوبات التي قد تواجهها الامانة العامة في تنفيذ القرارات والتوصيات 
الصادرة عن اللجمعية العمومية . 

ب دراسة مشر وع إجدول الاجمال ومشروع الموازئة السئوية للمجلس ب على ال+جمعية 
العمومية لاقرارها . 

ج - النظر في كافة المواضيع الااخرى التي يعرضها الامين العام والني تكلفها به الجمعية العمومية . 





ثالثا ‏ العقاد اللجنة الدائمة : 


تعقد اللجئة الدانمسة اجتهاعين على الاقل بين الدورتين العاديتين وذلك بنساء على دعرة من 
الامين العام 





المادة الرابعة 


نوالا ٠١‏ من الاثقاقية : ١‏ 000 ا لل 
5 


: 11 تلغى المادة )23 من الباف الثالث من الاثفاقية 5 انع أي ويعاد تزقيمها لتصبح مادة‎ ١ 











































امادة ١١‏ فض الكلاف : 
١‏ اذا ثار خلاف أو و أزاع بين دولتين او أكثر مسن أعضاء المجلس في حقل الطيران المدني أو حول تنسير 
أو تطبيق هذه الالفاقية ولم تفلح المفاوضات في فضه » فعليها أن 7 ترفع الامر الى الامين العام للمجاس 
الذي عليه ان يبل أقصى جهده لحل هله اللخلافات أو المنازعات » وذلك في خلال مدة لا تتجاوز ستين 
يوما من تاربخ رفع الامر اليه فاذا لم يتوصل الامين العام الى حل يرضبي الاطراف المتنازعة ؛ وجب عليه 
رفع الامر الى الجمعية العمومية للمجلس في أول دورة عادية لاحقة أو في دورة استثنائية اذا اقنضت 
الضرورة . 


؟ - اذا لم تتمكن الجمعية العموهية من التوصل الى حل بشأن فض الحلاف خلال الدورة المعر وض فيها للنزاع » 
فعليها رفع الامر الى مجلس جامعة الدول العربية للفصل فيه . 


٠"‏ للدولة ذات الشأن أن تستأنف قرار الجمعية العمومية للممجلس الصادر في موضوع النزاع أمام محك,ة العدل 
العربية عند انشائما وحتى يتم أنشاؤها فلها أن تستأنن قرار الجمعية أمام مجلس جامعة الدول العرهية » 
بشرط أن يقدم الاستئناف خلال ستين يوما من تاريخ العلم بشرار الدمعية العمومية للمجلس 5 

- يعتبر حك محكة العدل العربية أو قرار مجلس جامعة الدول العربية وكذلك قرار الجمعية العمومية لس 
الطيران المدني للدول العربية الصادر في موضوع النزاع بعد فوات مهلة الاستئناف نهائيا وتلتزم الدول 
ألمعنية بتطبيقه . 


ه - لا يجوز لاي عضو ني مجلس الطيران المدني للدول العربية النصويت عند بحث الجنعية العمومية للمجلس 


لحلاف يكون هو طرف فيه . 
المادة الدامسة 
عن المادة ١١‏ من الاتفاقية: 
يعاد ترقيم المادة ١١‏ لتصبح المادة ؟1 . 
المادة السادسة 





عن المادة 11 من الاتفاقية : 
ش ر 


تعدل المادة ( 17 4 لتصبح على الوسجه التالي » ويعاد ترقيمها لتكون الماده ( "11 1 ١‏ 
00 لهذا المزايا والحصانات : 





تسري أتفاقية مزايا طناك :جامعة الدول العربية على اجتاعات الجمعية العمومية الى ولاه الداننا 


وأعضاء الدعة الغمبة لجان وعلى اماق ال للمجلس أي لعا وخيلة موطيا.٠ ١‏ ا 











المادة السابعة 
ع المادة 17 من الاتفاقية : 
لو و ل 0 
تلغى المادة ( 17 ) من الاتفاقية 
الفصل الثاني 
أحكام خختامية تتعلق ببذا البروتوكول 
المادة الثامنة 





فيا بين اطراف هذا البروتوكول تعتبر الاتفاقية والبروتوكول كاداة واحدة متجانسة وثجري تفسيرها على هذا 
الاساس ايضا آنا يطلق عليبا ١‏ اتفاقية مجلس الطيران المدني للدول العربية المعدلة في القاهرة سنة ه/91١‏ » . 
المادة التاسعة 
الانسحاب : 





يجوز لاي عضو مرتبط بهذا البرتكول ان ينسحب من الاتفاقية المعدلة بمقتضاه بعد مضي سنة من تاريخ اعلان 
انسحابه بموجب كتاب يرسله الى الامين العام الذي يقوم بابلاغ الدول الاعضاء والامين العام لجامعة الدول العريية 
صورة من كتاب الانسحاب . 
المادة العأشرة 
تعديل البرتوكول : 
يجوز تعديل الاتفاقية المعدلة بمقتضى هذا البروتوكول بوافقة ثلي اعضاء المجاس ولاينفذ التعديل الا بعد شهر 
من تاريخ ايداع وثائق تصديق ثلي اعضاء امجلس + 








المادة الحادية عشر 
التصديق التصديق على البروتوكول : 
- يم التصديق على هذا البروتوكول من كل دولة تكون قد صدقت على اثفاقية مجلس الطيران المدلي للدولالعربية 
أو الضمت اليها . 


؟ - يتضمن التصديق على هذا البروتوكول من جانب دولة عربية ليست طرفا في الاتفاقية الانضيام الى الاتفاقيسة 
الاصلية المعدلة بموجب هذا البروتوكول . 

؟ - تودع وثائق التصديق على هذا البرووكول لدى الامائة العامة لجامعة الدول العربية ابي تعد عضرا بإبداع وثيقة 
تصديق كل دولةوتبلغه الى الدول المتعاقدة الاخرىوانىالمكتب الدائم المجلس او امائته العامة حسبالاحوال . 


المادة الثانية عشر 





تاريخ نفاذ البروتوكول 
يبدأ نفاذ مفعول هذا البروتوكول بعد شهر من ايداع وثائق تصديق ثلي الدول الاعضاء لدى الامانة العامة 
لجامعة الدول العربية الني عليها انتقوم بابلا ذلك الى الدول المتعاقدة الاخرىوالى الامانةالعامة مجلس الطيرانالمدني . 
حرر في القساهرة ني اليوم الثالث والعشرين من جادي الآخبر ه1589 ه الموافق الثالث من يوليو ( تموز) 
منة /181 من .نسخة واخخدة رسمية باللغة العربية ويبقى هذا البروتوكول مودعا بممحفوظات المكتب الدائم يلس 
الطيران المدثي: للدول العربية وترسل صورا معتمدة مطابقة للاضل من هذا البروتوكول الى جميع الاطراف في اتفاقية 
مجلس الطيرانٌ المدني للدول العربية وكل الد الدول الاعضاء" قي جامعة الدول العربية والامالة العامة لجامعة الدولالعر بية . 



















































































































































الاش و 
قرار رقم ١‏ لسنة ١91/1‏ 
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين 

بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 15/17/7519 رقم س /19839/4 اجتمع الديوان لياص 
بتفسير القوانين لاجل تفسير الفقرة (د ) من المادة الثامنة من قانون سلطة المياه وامجاري في مئطتة اماثة العامة رقم؟! 
لسن “روا والفدرة الثانية من المادة ؟4 عن قانون البلديات رقم 89 لسنة هك وبيان مااذا كان نائب امين العاصمة 
علك الحق قي رئاسة جاس أدارة سلطة المياه وانجاري قٍِ دالة تعيب أمين العامة عَن اماع املس ام أنه يتوجب 
ان يرأس الخجاس في مثل هذه الحالة العضو الذي ينتخبه الحضور من بيتهم ؟ 


وبعد الاطلاع على كتاب ثائب امين العاصمة الموجه لرئيس الوزراء بتاأريخ ع واوا وتاقيق النصوص 
القازونية يتبين : 


١‏ - ان المادة السابعة من قانون ساطة المياه والمجاري قُ منطقة أمانة الماصسة تنص على مايلي : يتولىادارة الساطة 
مجلس ادارة مؤلف من : 
١‏ - أمين العاصمة رئيسا : 
؟ ‏ ثلاثة اعضاء من مجلس الامانة , 
ب عضو من سلطة المصادر الطبيعية * 
5 - عضوين من القطاع الخاص يعينه| رئيس الوزراء إتنسيب من الرئيمس أي أمين العامة . 
؟' - أن الفقرة ( د ) من المادة الثامنة من هذا القانون تنص على انه اذا تغيب الرئيس عن الاجماع ينتخب الحضور 
* د 


أن الفقرة الاولى من المادة / 5 من قانون البلديات رقم 4؟ لسئة هه4؟ قد حددت الصلاحيات والمسؤوليات 
اللتوطة بامين العاصة وليس من ينها رئاسة مجلس ادارة سلطة ألمياه وامجاري 5 

د أكت الفقرة الثانية من هذه المادة نصت على ان ثائب امين العاصمة يضطلم عسؤو'يات الامين وعمارس صلاحياته 
عند غيابه او شغور مركزه . 

ويستفاد من هله النصوص ان ثائب أمين العاصة ا متخب بكقتضى المادة وب من قانون البلديات لاد يضطلع 


الا بالصلاجيات والمسؤوليات المنوطة بامين العاصةبمقتضى قانون البلديات » وليس بالصلاحيات والمسؤوليات المنوطة 
بالأمين يمقتضى قاتون آخر الا اذا ورد نص خاص على ذلك . : 1 


.وحيث ان القانون الخاص بسلطة المياه وانجاري هو الذي اناط بامين العاصمة بالذات صلابحيةرئاسة مجلسادارة ' 


هذه السلطة وهو الذي نص على 


4 أنه يي حالة تغيب امين العاصة عن حضور اجماعات جلس الادارة ينتخب الحضور 
عضوا من بينهم ليرأس الجلسة : 


1 ْ فان ما ينبني على ذلك ان هذا النص الخاص هو الذي ينبغي نطبيقفه بحيث اذا تغيب أمين العاصمة بالذات عن 
ضور اجياعات مجلس أدارة السلطة يتولى رئاسة امجلس العضو الذي ينتيخبه الحضورمن بينهم »' وليس نائب امين 
العاصمة المنتخب عقتضى المادة هم من قانون البلديات , ' 
هذا ما نقرره في تفسير النص المطلوب تفسيره . 

صدر بتاريخ 1/1١‏ 191/00/17 
1 عضو َك عضو 2-. عضوم عضى | ' رئيس الديوان الخاص- 
منبوب ابانة الفاضحة رئيس ديوانالتشريم , عضو محبككة القييز : الرئيس الثاني كة :بتفسير القواثين 
المستشار القانوفي في رئاسة الوزراء. التمييز. . الرئيس الاول لحكة القييز 


عبدالله الصجوب, ٠...‏ عيعى طاش ٠‏ عبدالرحيو الواكد ‏ نحي ارشدان ...موي اللماكث ؛ 





25-0000000] 5001 


بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ ["/ ١5/1/اة‏ رقم أ /*/لا/ا4م1١‏ اجتمع الديوان اللياص 
بتفسير القوانين لأجل تفسير الفقرة ( ز ) من المادة السابعة من قانون الاوقاف رقم 75 لسنة 1955 وبيآن ما اذاكانت 
تيز لجلس الاوقاف أن يقرر صرف اكراميات لموظفي الاوقاف لقاء اية اعمال اضافية يكلفون بالقيام بها بعد أوقات 
الدوام الرسمي أم لا ؟ 


ويعد الاطلاع على كتاب وزير الاوقاف والذؤون والمقدسات الاسلامية الموج-ه لرئيس الوزراء بتاريخ 
6 وتدقيق النصوص القانونية يتين : - 


١‏ - ان الفقرة ( ز ) المطلوب تفسيرها تنص على ان لجلس الاوقاف الصلاحية لافرار صرف البالغ الني تزيد على 
خممماية دينار واقرار دفع الااكراميات والمساعدات التي لم ينص عليها في القوانين والانظمة المعمول ببا ويستثنى 
من احكام هذه الفقرة الاكراميات والمماعدات الي لم ينص عليها ني القوانين والانظمة المعمول بها والقي تقل 
قيمتها عن حمسين ديزارا وتصرف بموافقة الوزير . 


؟ - ان المادة //1؟ من نظام الاوقاف والشؤون الاسلامية رقم 7 لسنة 955 تنص على ما يلي ( تسري احكام نظام 
الخدمة المدنية رقم 8؟ لسئة 4 وما بطرأ عليه من تعديلات أو اي نظام يحل محله على جميع فئات موظفي 
وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية المنوه عنها في المادة/75 باستثناء الموظفين المؤقتين المذكورين في 
الفقرة (د ) من المادة الملكورة . . . الخ )ء 


؟ - ان الفقرة ( ب ) من المادة الرابعة من نظام الخدمة المدنية السالف الذكر تنص على ان غلس الوزراء ان تحدد 
بتشر يعات خاصة ما يستحق للموظاف من أجور وتعويضات ومكافات وعلاوات ومياومات وغير ذلك ما 
يدفم للموظف باستثناء راتبه الذي يتقاضاه حسب سم اأروائب المقكرر في هذا النظام 3 





ويستفاد من نص الفقرة ( ز ) المشار اليبا آنفا ان الاكراميات والمساعدات التي اناط القانون بمجلس الاوقاف 
صلاحية اقرار دفعها لموظفي الاوقاف هي الاكراميات والمساعدات التي ل يرد بشأنها نص خاص في القوانين والانظمة 
العمول بها . 


وحيث ان نظام اللددمة المدنية رقم 08 لسنة 45 الذي تسري احكامه على موظفي الاوقاف عملا بالمادة //1؟ 
عن نظام الاوقاف والشؤون الاسلامية المدرج نصها آثفا قد أورد نصا خاصا بشأن المبالغ التي تدفع للموظف سواء 
أكانتاجورا أو تعويضات او مكاقات او علاوات او مياومات او غير ذلك وهو نص الفقرة (ب) من الادة الرابعة 
نه التي اناطت بمجلس الوزراء الصلاحية بأن يحدد بتشريعات ما يستحقه الموظف من مبالغ . 


. وحيث ان عبارة ر وغير ذلك ) الواردة في هذه الفقرة تشمل ما يستحقه الموظف من اكراميات او مكافات لقاء 
قيامه بأعمال اضافية بعد اوقات الدوام الرسمي . ا 
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كلا 





فان ما ينبي على ذلك ان هذه المكافآت او الاكراميات لا تدخل ني معنى الاكر اميات والمساعدات المنتصوص 
عليها في الفقرة ( ز ) المطلوب تفسيرها لوجود نص خاص بشأنها في نظام معمول به . 

وهذا فان الاكراميات والمساعدات الني بحق مجلس الاوقاف دفعها هي الاكراميات والمساعدات الي تستحى 
إغير موظفي الاوقاف وبالتالي فان مجلس الاوقاف لا ملك بمقتضى الفقرة ( ز ) الصلاحية لاقرار دقع أكرامية اوظقي 
إلاوقاف لققاء ما يقومون به من اعمال اضافية يعد اوقات الدوام الرسمي 7 

هذا ما نقرره في تفسير النص المطلوب تفسيره . 


صدر في ١/؟///ا191‏ 


عضو عضو عضو عضو رئيس الديوان الخاص 
مندوب وزارة الاوقاف رئيس ديوان عضو شحكة التمبيز الرئيس الاني بتفسر القوانين 


والشؤون والمقدسات التشريع محكة التمييز الرئيس الأول حكمة ابيز 

الاسلامية وكيل وزارة في رئاسة الوزراء 5 
الاوقاتف والشؤون 

والمقدسات الاسلامية 

عز الدين الاطيب 202 عيسى طماش عبد الرحيمالواكد نجيب الرشدان موسى الساكت 





قرار رقم (") لسنة /ا91/1١‏ 
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين 


بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المورخ ١/5‏ /لالاة رقم ق/ه/ 744 اجتمع الديوان الخاص. بتفسير 
الفوانين فيمكتب رئيسه لجل تفسير المادتين اللخامسة والسادسة من نظامالفمان الاجتاعي لموظفي الدكومة ومستخدميها 
رفم ” لسئة 455 وبيان ما بلي ( في حالة وفاة الموظف او المستخدم هل يستحق ورثته العون المالي البالغ ثلاثماية دينار 
بقطع النظر عن مدة خدمته أم انهم لا يستحقون هذا العون مالم تكن خدمة الموظف قد بلغت اثنيعشر شهرا حسمت 
من روائبه شلاها المبالغ المنصوص عليها في المادة السابعة من نفس النظام ) . 
وبعد الاطلاع على كتاب وزير المالية الموجه أرئيس الوزراء بتاريخ ١/8”‏ //الا4 وتدقيق النصوص الةانونية يتبين: 
١‏ - ان البند (! ) من الفقرة الاولى للمادة الحامسة المشار اليها حسها عدلت بالنظام رقم ٠ل‏ لسئة 459 تنص على ما 
يلي : « في حالة وفاة الموظف او المستخدم حاط اللجنة علما بذلاك من المرجع الْتص مع ارفاق كافة الوثائق 
الثبوتية اللازمة وتصدر قرارا عاجلا برف مبلغ نقدي قدره ثلائماية دينار لورثة المتوفي بغض النظر عن مدة 
خدمته او اوضاع ورثتهة. . 
وان البند ( ب ) من نفس الفقرة ينص على ما يلي : « يقرر صرف مبلغ خحمسة وعشرين دينارا اورئسة المتوفي 
مقابل كل سنة ساهم بها المتوف في الصندوق » ٠‏ 
! - ان البند (أ) من الفقرة الثانية لنفس المادة تنص على انه في حالة المرض المقعد يحيل المراقب الموظف أو المستخدم 
الى اللجنة الطبية العليا التي يكون قرارها البيئة الوحيدة لاثبات المرض المقعد : 
١‏ دقل زب د جره تنص على ان الموظف أو المستخدم المصاب بمرض مقعد يستحق مبلغ ثلاتماية 
دينار مضافا اليه خمسة وعشرين دينارا عن كل سنة ساهم فيها بالصندوق . 
' - ان الفقرة الثالثة من نفس المادة لا تجيز ان ,زد المبلغ المي يصرف الى الموظف او المستخدم او ورثتبها بموجب 
الفقرتين ١‏ و ؟ من هله المادة على ثمانماية ديئار اردني . 
4ه أن المادة السادسة مسن نفس النظام تنص على ما يل : (لا يدفع العون امالي من هاا المندوق عن الحالاات 
المبحوث عنها في المادة الخامسة من هذا النظام الا بعد مرور اد اثقي عشر شهرا حسمت نخلالها المبالغ المقررة يلاد 
السابعة التالية ) : 
والواضح لأول وهلة ان هنالك تعارضا بين نص المادة الخامسة ونصالمادة السادسة فيا يتعلق بمدة خخدمة ألمو ظثْ 
التو او الوظف الذي تنتبي خدمته لاصابته بمرض مقعد . 
أبيما اوجبت المادة الخامسة صرف العسون المللي البالغ تلأئماية دينار لورثة الموظف التوق, وللموظف المتعد 
بلطم النظر عن ٠دة‏ اللمدمة نجذ ,بان المادة السادسة 7 دفع العون المالي للمذكورين الا بعد مرور اثني عدر شهرا. 
ومن حيث أن القاعدة في التفسير عند جود نصين في القانون او النظام ظاهرهما التعارض ؟ + تقضي بان يجتهد 





.الس في التوفيق بينهما.أو اعمال النصين معا اذا كان ذلك بمكنا والا فان التص الاخير يعتير ناسخا اأنص الحقدم 


بإلقدر اللي وقع فيه التعار من . 

فان منإط. البتفي. طلب,التفسير هو ما اذا كان العرة فيق بين نص المادة , ره وص للادةه) او اعمالهما معا مستطاءعاً 
م التفسير على هذا الاساس ام ان ذللك غير مستطا اع فيكو ن النص اا وهو.نص لمادة السادسة ناسذا لنص المادة 
الحامسة فيا: بلق بعدة الخدمة . 































































































































مه لا 


وبامعان النظر في نص المادة اللخامسة نجد ان واضع النظام قد ميز بين نوعين من العون المالي : 

الاول - العون المالي المقطوع البالغ ثلائماية ديئار وقد اوجب النص صرفه أورثة الموظف المتوفي او الى الموظن 
اللقعد بقطع النظر عن مدة اللخدمة , 

الثاني - العون المالي غير المقطوع وهو الذي يحسب على اساس 5؟ ديثارا عن كل سنة قضاها الموظف في الخدمسة, 

وسديث ان عبارة ( المدالات المبحوث عنها في المادة الخامسة ) الواردة في المادة السادسة وان جاءت بصيغة العموم 
وامها لذلك تشمل جميع حالات العون المالي المنصوص عليها في المادة اللخامسة سواء كانت حالة العون امالي المنطوع 
او غير القطوع . الا انه من التواعد الفقهية المسلم با ان العام لا يؤخل على عمومه اذا قام دليل التخصيص 
نصا او دلالة . 

وحيث أن المادة السادسة المشار اليها انفا انما وضعت لبيان الحد الادنى لمدة الحدمة الي يجوز معها صرف العرن 
الماللي الى ورثة الموظف المتوف او الى الموظف المقعد , 

وحيث ان تعيين مدة نخدمة الموظف لاغراض صر ف العون المالي لا يكون لازما الا لغاية تحديد مقدار العون 
المالي غير المقطوع اللي محسب على اساس 5؟ دينارا عن كل سنة من سنين الخدمة , 

فان ذلك يدل على ان عبارة ( الحالات المبحوث عنها في المادة الخامسة ) الي وردت بصيغة العموم قد خصمت 
ببعض «الات العون اللي المنصوص عليها في المادة الحامسة وهي الحالات الي تكون فيها مدة الحدمة هي الاساس 
لتعيين مقدار العون امالي . اما الحالات الاخرى الثي يتوجب فيها صرف العون اللي بتقطع النظر عن مدة الخدمة فلا 
تدخحل في مدلول قلك العبارة . 

وعليه يكون التعارض الظاهري بين نص المادة الخامسة ونص امادة السادسة هو تعارض يمكن التوفيق فيه 
واعمال النصين معا على الوجه المتقدم ذكره. 

فنقرر تفسير النصين المطاوب تفسيرهما على هذا الاساس , 

صدر في ١/؟//ا/اوا‏ 


عضو ' عضو عضو عضو 202 رئيس الديوان الخاص 
مندو ب وزارة المالية رئيس ديوان التشريم عضومحكة التمييز الرئيس الثاني بتفسير القوانين 
المستشار القانوتي 2 في رئاسة الوزراء حكمة التميي الرئيس الاول شحكة التمييز 
34 0 0 : ) مالف ) . 


00 
قرار انخالفة : 


. يقتصر التفسير عل استخلاص قصد المشرع الحقيقي من التصوص التشر يعية دوت الاستناد .الى قصد مفترض. 

| يقرل علماء الاصول ان العام يدخيل عليه التخصيص . والتخصيص هو بيان ان بعض افراد م لم تدخل في 
الحكم ابتداء لاف النسخ اللي هو اخراج لبعض افراد العام من حكه بعد ان دشعلوا فيه . 
0 تأسيما على هله القواعد واستعراض النصوص القائونية فائي ارى ان المادة السادسة المدكورة قد حصفت اأنص 
العام ألو ازد في المادة الدامسة بحيث اصبح حكها مقصورا ابتداء على الحالات الي ' يتوافر فبهًاأمرور اثني عش شهرا 
علي الاشتراك في الصندوق و دع المبالغ المقررة في المادة السابعة . واستبعدث الحالات الاخرى من استحقافق العونا. 
1 هذا ناني ارئ ان يعمل بالمادتين: معا على اساس ان لمادة الشادنة قل خصصت المادة الخامسة” تأ اسلفث . 

. الرئيس الثاني حكة العميين.‎ ٠ صدر | ؟ انارو‎ ١ 
الجيب الرشدان ش‎ 

















قرار رقم (5) لسنة ١91/1‏ 
صادر عن الديوان اللخاص بتفسير القوانين 


بناء على طلب رئيس الوزارء بكتابه المؤرخ 141/7//1/1١‏ رقم ج /8601/14 اجتمع الديوان الخاص بتفسير 
القواثين لاجل تفسير الفقرة (أ) من المادة الرابعة والفقرة (ب) من المادة 4؟ من نظام المكافأة والتعويض وصندوق 
الادخار لموظفي اللدامعة الاردنية رقم /1؟ لسنة 454 وبيان ما اذا كانت كلمة ( المرتب ) الواردة في هاتين الفقرتين 
تعنيا الرائب الاسام حسب سلم الرواتب المفرر لموظفي الجامعة الاردنية ام انها تشمل الروائب والعلاوات المقررة 
في نظام الرواتب والعلاوات اللحاص يموظفي الل+امعة الملكورة كعلاوة الاختصاص والعلاوة الاضافية وعلاوة بدل 
التمثيل والضيافة وعلاوة غلاء المعيشة وعلاوة التنقل وعلاوة بدل الاقاءة لغير الاردئيين . 1 


وبعد الاطلاع على كتاب رئيس الجامعة الاردنية الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ /141///1/117 وتدقيق النصوص 
القانونية بتبين ان النظام المطلوب تفسيرهلم يورد تعريفا لكلمة ( المرتب) الواردة في بعض مرادهو لم يبين مدى مدلوها 
رهذا فانه تطبيقا لقواعد التفسير يتعين اعطاءها نفس الممنى الحدد لا في التشاريع الاخمرى الباحئة عن 


الروائب والمرتبات والعلاوات 








وبالرجوع لنظام الحدمة المدئية رقم ؟؟ لسنة 455 والنظام المالي للحكومة لسئة 1401١‏ ونظام موظفي الجامعة 
الاردطية لسنة 11/4 ونظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الاردئية لسئة 14104 والنظام المالي للجامعة لسنة 1954 
رنظام البعثات العلمية فى الجامعة الاردئية لسئة ه/141 وقانون رسوم طوابع الواردات لسنة 11617 نجد ان نظام الخدمة 
الانية والنظام المالمي للجامعة لم يوردا في اي نص من نصوصها لفظة ( مرتب ) وائما اوردا لفظة ( راتب ) لتدل على 
الرائب الاساسي الذي يتقاضاه الموظلف حسب سلم الروالب . 


اما التتخصيصات الاخرى الني يستحقها الموظاف زيادة على الرائب الاماسي فقد عبر عنها النظامان الملدكوران 
بالفاظ مختلفة حسب طبيعتها وماهيتها كالاجور والتعويضات والمكافات والعلاوات والمياومات وغير ذلك كا همو 
داضح من نص/الفقرة (ب) من المادة الرابعة والمواد 15و "الاو 1و 417 من نظام الخدمة المدئية ومن عختلف تصوص 
النظام المالي للجامعة ؟ 


اما نظام موظفي الجامعة فقداستعم ل لفظة (راتب) في بعض مواده كما استعمل لفظة ( مرتب ) في المادتين ١1و١7‏ 
فيدحيثٌورد يالمادة١٠؟‏ مايلي: (بمنح الموظظف اذنا بالتغيبعن عمله ويمرتب كامل مع العلاوات ) ووزد في الملدة ١؟‏ 
“يلي : ( يستحق الموظف الذي تنتهي نخدمته في الجامعة ارتب مع العلاوات عن مدة الاجازة) . 


وكذلك فان ام البعنات العلمية في الجامعة قد اورد في,الادة/8١‏ لفظة المرتبات يث نصتهلوامادة على ما يلي: . 
( يكو الموفد مرتيطا مع اللدامعة يتعهد للخدمة فيه ويارقب ا ا يدفع] لاسا 
الرئبات والعلارات ) . ب “3 


كما انالجدولالمبحق بقانونرسومطوابعالواردا تقد اورد ايضا لفظة ( مرتب ) حيث نص البند / 7١‏ 1 منه عل 


: أله بستوى عشرون فلسا عن كل مرئب شهري او مخصِصات شهرية او علارة شهرية , 



































